
171332 - هل سفر الحاضنة بالولد يسقط الحضانة ؟

السؤال

هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها والتي أعمارهم 3 سنوات و 6 سنوات بدون إذن والدهم ، وذلك في الحالتين
:

الأولى :
أنها لا تزال زوجة له .

الثانية :
في حالة الطلاق ، مع العلم أن سفر الحاضنة سيكون من المدينة التي يقيم والد أولادها إلى قرية أهلها ومسافة

السفر تقريبا 600 كيلو متر ذهابا فقط .
مع العلم أن القرية حيث مقر اقامة الزوجة هي التي تم فيها عقد الزواج ، لكن بنية الانتقال إلى بيت الزوج في

المدينة ، حيث قام أهل الزوجة بإيصالها إلى بيت الزوج في المدينة ، وتم الدخول فيه ، والزواج تم على مذهب
الامام الشافعي .

فهل يعتبر هذا السفر مسقط لحضانة الأم وانتقالها للأب في حالة استمرار الزواج أو في حالة تم الطلاق ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الأم أحق بحضانة طفلها الصغير ، غير المميز ، ما لم تنكح زوجا غير أبيه ، أو يكن

هناك مانع يمنع حضانتها لطفلها .
وينظر جواب السؤال رقم )91862( ورقم )43476( .

فإن كانت الأم في زوجية والد الطفل : وجب عليها أن تقيم بطفلها في مسكن أبيه .
وإن لم تكن في زوجيته ، فقد اشترط جمهور الفقهاء أن تكون حضانتها لطفلها في بلد

أبيه .
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )309-17/308( :

الِدُ يهِ وَ يمُ فِ قِ ي يُ كَنُ الَّذِ سْ وَ الْمَ انَةِ هُ ضَ كَانُ الْحَ ” مَ
، ةِ أَبِيهِ يَّ جِ وْ ي زَ يَ فِ هِ هُ وَ نَةُ أُمَّ اضِ انَتِ الْحَ ا كَ ونِ إِذَ ضُ حْ الْمَ

ةَ جَ وْ لِكَ أَنَّ الزَّ . ذَ يٍّ أَوْ بَائِنٍ عِ جْ لاَقٍ رَ نْ طَ تِهِ مِ دَّ ي عِ أَوْ فِ
، يمُ قِ ثُ يُ يْ هُ حَ عَ ةِ مَ امَ الإْقَ ا وَ هَ جِ وْ ةِ زَ ابَعَ تَ ةٌ بِمُ مَ لْزَ مُ

ى تَّ ةِ حَ يَّ جِ وْ كَنِ الزَّ سْ ي مَ اءُ فِ قَ ا الْبَ هَ مُ لْزَ ةُ يَ دَّ تَ عْ الْمُ وَ
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لِهِ وْ ، لِقَ ونِهِ لَدِ أَوْ بِدُ عَ الْوَ اءٌ مَ وَ ةُ سَ دَّ يَ الْعِ ضِ نْقَ تَ
لاَّ أَنْ نَ إِ جْ رُ خْ لاَ يَ نَّ وَ وتِهِ نْ بُيُ نَّ مِ وهُ رِجُ الَى: ﴿لاَ تُخْ عَ تَ

﴾ نَةٍ يِّ بَ ةٍ مُ شَ احِ تِينَ بِفَ أْ يَ
لَدُ الَّذِي وَ الْبَ انَةِ هُ ضَ كَانُ الْحَ مَ ةُ الأْمِّ فَ دَّ تْ عِ ضَ ا انْقَ إِذَ وَ

انَتِ ا كَ لِكَ إِذَ كَذَ ، وَ هُ لِيُّ ونِ أَوْ وَ ضُ حْ الِدُ الْمَ يهِ وَ يمُ فِ قِ يُ
ونِ ، ضُ حْ ةِ الْمَ يَ ؤْ ا رُ قَّ نَّ لِلأْبِ حَ رَ الأْمِّ ؛ لأِ يْ نَةُ غَ اضِ الْحَ

ا كَانَ أَتَّى إِلاَّ إِذَ تَ لِكَ لاَ يَ ذَ هِ ، وَ تِ بِيَ رْ لَى تَ افَ عَ رَ الإْشْ وَ
لِيِّ . ي بَلَدِ الأْبِ أَوِ الْوَ يمُ فِ قِ نُ يُ اضِ الْحَ

حَ بِهِ رَّ ا صَ وَ مَ هُ ، وَ بِ اهِ ذَ نَ الْمَ كٌ بَيْ رَ تَ شْ رٌ مُ دْ ا قَ ذَ هَ
رَى” . بِ الأْخْ اهِ ذَ اتُ الْمَ ارَ بَ هِ عِ لَيْ ل عَ تَدُ ةُ وَ يَّ نَفِ الْحَ

ثانيا :
إذا قدر أنه تعذر اجتماع الأبوين في بلد واحد ، وتعين انتقال أحدهما عن بلد الآخر،

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن استحقاق الأم للحضانة يسقط في هذه الحالة ، وتعود
حضانته لأبيه ، سواء كان هو المنتقل عن بلده ، أو الأم هي المنتقلة .

جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” :
رَ كَان آخَ لَى مَ لِيِّ إِ ، أَوِ الْوَ نِ اضِ ال الْحَ قَ أَلَةُ انْتِ سْ ا مَ ” أَمَّ

لِي: ا يَ مَ لِكَ كَ انُ ذَ بَيَ ، وَ بِ اهِ ذَ لاَفُ الْمَ تِ يهِ اخْ فِ فَ
ةُ يَّ عِ افِ الشَّ ةُ وَ يَّ الِكِ اءِ – الْمَ هَ قَ ورُ الْفُ هُ مْ قُ جُ رِّ فَ يُ

لَةِ لِيِّ لِلنُّقْ ، أَوِ الْوَ نَةِ اضِ رِ الْحَ فَ نَ سَ نَابِلَةُ – بَيْ الْحَ وَ
ةٍ اجَ رِ لِحَ فَ نَ السَّ بَيْ ، وَ رَ كَان آخَ ي مَ نَى فِ كْ السُّ اعِ وَ طَ نْقِ الاِ وَ

. ةِ ارَ يَ الزِّ ةِ وَ ارَ جَ التِّ كَ
لَةِ لِيِّ ( لِلنُّقْ نَةِ أَوِ الْوَ اضِ ا ) الْحَ مَ هِ دِ رُ أَحَ فَ نْ كَانَ سَ إِ فَ

لَى وَ أَوْ نْ هُ ل لِمَ قِ نْتَ تَ ِ ، وَ انَةُ الأْمّ ضَ تْ حَ طَ قَ اعِ سَ طَ نْقِ الاِ وَ
كَانُ الْمَ نًا، وَ رِيقُ آمِ كُونَ الطَّ طِ أَنْ يَ رْ ا ، بِشَ هَ دَ انَةِ بَعْ ضَ بِالْحَ

وَ الأْبُ هُ ، وَ يرِ غِ ةِ لِلصَّ بَ ونًا بِالنِّسْ أْمُ هِ مَ لَيْ ل إِ قِ نْتَ الْمُ
ل، قِ نْتَ يمَ أَمِ الْمُ قِ وَ الْمُ اءٌ أَكَانَ هُ وَ ونِ سَ ضُ حْ لَى بِالْمَ الأْوْ

، يرِ غِ يبِ الصَّ أْدِ ومُ بِتَ قُ ي يَ وَ الَّذِ ةِ هُ ادَ ي الْعَ نَّ الأْبَ فِ لأِ
اعَ . ي بَلَدِ الأْبِ ضَ لَدُ فِ نِ الْوَ كُ ا لَمْ يَ ذَ إِ ، فَ هِ بِ ظِ نَسَ فْ حِ وَ

دْ رِ ا لَمْ يُ ا إِذَ ةَ الأْبِ بِمَ يَّ لَوِ لَةُ أَوْ نَابِ دَ الْحَ يَّ نْ قَ لَكِ
لِكَ لَمْ ادَ ذَ ا أَرَ ذَ إِ ا، فَ نْهَ لَدِ مِ اعَ الْوَ زَ انْتِ ةَ الأْمِّ ، وَ ارَّ ضَ مُ
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. لَدِ ةُ الْوَ لَحَ صْ يهِ مَ ا فِ ل مَ مَ عْ ، بَل يُ هِ لَيْ بْ إِ جَ يُ
ا… هَ انَتِ ضَ لَى حَ تْ عَ يَ عَ الأْبِ بَقِ تِ الأْمُّ مَ رَ افَ إِنْ سَ وَ

عَ لَدُ مَ ةٍ كَانَ الْوَ ارَ يَ زِ ةٍ وَ ارَ جَ ةٍ كَتِ اجَ رُ لِحَ فَ إِنْ كَانَ السَّ وَ
رُ فَ اءٌ أَكَانَ السَّ وَ سَ رُ ، وَ افِ سَ ودَ الْمُ عُ ى يَ تَّ ا حَ مَ نْهُ يمِ مِ قِ الْمُ
يمِ لَوْ كَانَ قِ عَ الْمُ لَدُ مَ كُونُ الْوَ ا يَ كَذَ ا ، وَ يرً يلا أَمْ قَصِ وِ طَ

رِ فَ ي سَ نٍ فِ رَ آمِ يْ هِ غَ لَيْ ل إِ قَ نْتَ كَانُ الْمُ يقُ أَوِ الْمَ رِ الطَّ
اعِ .. طَ نْقِ الاِ لَةِ وَ النُّقْ

نَةِ أَوِ اضِ ا – الْحَ مَ هِ دِ رُ أَحَ فَ ةِ إِنْ كَانَ سَ يَّ الِكِ نْدَ الْمَ عِ وَ
، انَةُ الأْمِّ ضَ طُ حَ قُ لاَ تَسْ ةٍ فَ ارَ يَ ةٍ أَوْ زِ ارَ جَ لِيِّ – لِتِ الْوَ

رَ الأْبُ … افَ ا إِنْ سَ هَ عَ ى مَ قَ بْ يَ ، وَ تْ رَ افَ ا إِنْ سَ هَ عَ هُ مَ ذُ أْخُ تَ وَ
وزُ لِلأْمِّ جُ لَى أَنَّهُ لاَ يَ وا إِ بُ هَ دْ ذَ قَ ةُ فَ يَّ نَفِ ا الْحَ أَمَّ

لَى وجُ إِ رُ تِهِ الْخُ دَّ ي عِ ةِ الأْبِ أَوْ فِ يَّ جِ وْ ي زَ نَةِ الَّتِي فِ اضِ الْحَ
. لِكَ نْ ذَ ا مِ هَ نْعُ جِ مَ وْ لِلزَّ ، وَ رَ بَلَدٍ آخَ

وجُ رُ ا الْخُ وزُ لَهَ جُ نَّهُ يَ إِ ةِ فَ دَّ ةَ الْعِ يَ ضِ نْقَ انَتْ مُ ا إِنْ كَ أَمَّ
: ةِ تِيَ ال الآْ وَ ي الأْحْ رَ فِ لَى بَلَدٍ آخَ ونِ إِ ضُ حْ بِالْمَ

بِيهِ نُ لأِ كِ مْ ثُ يُ يْ ةٍ بِحَ يبَ رِ ةٍ قَ لَى بَلْدَ تْ إِ جَ رَ ا خَ 1 – إِذَ
كَانُ الَّذِي كُونَ الْمَ لَى أَلاَّ يَ هِ عَ ارِ ي نَهَ ةُ فِ دَ وْ الْعَ هُ وَ تُ يَ ؤْ رُ

ى تَّ يهِ حَ يمُ فِ قِ ي تُ كَانِ الَّذِ نَ الْمَ الاً مِ هِ أَقَل حَ لَيْ لَتْ إِ قَ انْتَ
. يِّ بِ لاَقُ الصَّ رَ أَخْ أَثَّ تَ لاَ تَ

: ةِ تِيَ وطِ الآْ رُ قِ الشُّ قُّ عَ تَحَ يدٍ مَ كَان بَعِ لَى مَ تْ إِ جَ رَ ا خَ 2 – إِذَ
ا. نَهَ طَ هِ وَ لَيْ لَتْ إِ قَ ي انْتَ لَدُ الَّذِ كُونَ الْبَ أ – أَنْ يَ

. لَدِ ا الْبَ ذَ ي هَ ا فِ هَ لَيْ هُ عَ دَ نِكَاحَ قَ دْ عَ جُ قَ وْ كُونَ الزَّ ب – أَنْ يَ
ا بٍ إِذَ رْ ارَ حَ هِ دَ لَيْ لَتْ إِ قَ ي انْتَ كَانُ الَّذِ كُونَ الْمَ ج – أَلاَّ يَ

ا… يًّ مِّ ا أَوْ ذِ لِمً سْ جُ مُ وْ كَانَ الزَّ
لاَ ا فَ هَ رَ يْ انَتْ غَ نْ كَ إِ يَ الأمَّ فَ نَةُ هِ اضِ انَتِ الْحَ ا كَ ا إِذَ ذَ هَ
نِ الأبِ ذْ كَان إِلاَّ بِإِ لَى أَيِّ مَ يرِ إِ غِ وجُ بِالصَّ رُ ا الْخُ وزُ لَهَ جُ يَ

ا مَ نَهُ دِ بَيْ قْ مِ الْعَ دَ لِعَ
ذُ لِيِّ أَخْ سَ لِلأبِ أَوِ الْوَ ةُ أَنَّهُ لَيْ يَّ نَفِ ى الْحَ رَ ا يَ مَ كَ

نْ ال بِهِ مِ قَ نْتِ الاِ اءِ وَ نَ النِّسَ انَةُ مِ ضَ نْ لَهُ الْحَ مَّ يرِ مِ غِ الصَّ
لاَ ، وَ ةً ائِمَ ا قَ هَ انَتُ ضَ تْ حَ يَ ا بَقِ ا مَ اهَ هِ بِلاَ رِضَ بَلَدِ أُمِّ
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انُ كَ اءٌ أَكَانَ الْمَ وَ سَ ، وَ الِهِ قَ انَةِ بِانْتِ ضَ ي الْحَ ا فِ هَ قُّ طُ حَ قُ سْ يَ
ا ” انتهى )311-17/308( . يدً ا أَمْ بَعِ يبً رِ هِ قَ لَيْ ل إِ قِ نْتَ ي يَ الَّذِ

وينظر “المغني” لابن قدامة )243-8/242( .
وأما مذهب الشافعية ، فقد سبق حكاية مذهبهم في ذلك ، وهو مذهب الجمهور .

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
جٍّ ا كَحَ هَ وِ ( أَوْ نَحْ ةٍ اجَ ا لِحَ مَ هُ دُ رَ أَحَ افَ ( لَوْ )سَ لٌ ” )فَصْ
رَ يْ ا أَوْ غَ زً يِّ مَ لَدِ مُ لَى( بِالْوَ يمُ أَوْ قِ الْمُ ةٍ )فَ هَ نُزْ ةٍ وَ ارَ تِجَ وَ
رِ فَ ةُ السَّ دَّ الَتْ مُ إِنْ طَ ، وَ رُ افِ سَ ودَ الْمُ عُ زٍ إلَى أَنْ يَ يِّ مَ مُ

دِ . وْ عِ الْعَ قُّ عَ تَوَ هِ مَ رِ طَ لِخَ
ةٌ دَ سَ فْ ا مَ هَ عَ ائِهِ مَ ي بَقَ كَانَ فِ ، وَ لْأُمَّ يمُ ا قِ مْ إنْ كَانَ الْمُ نَعَ

آنَ أَوْ رْ هُ الْقُ لِّمُ عَ ا لَوْ كَانَ يُ مَ ةٍ ، كَ لَحَ صْ اعُ مَ يَ أَوْ ضَ
لِكَ ، ي ذَ هُ فِ امَ قَ هُ مَ رُ يْ ومُ غَ قُ لَدٍ لَا يَ ا بِبَ مَ هُ ةَ وَ فَ رْ الْحِ

هُ ارَ تَ ا إنْ اخْ مَ يَّ رِ بِهِ لَا سِ فَ نْ السَّ لْأَبِ مِ ينُ ا كِ هُ تَمْ جَ تَّ الْمُ فَ
هُ . رُ يْ غَ يُّ وَ كَشِ رْ هُ الزَّ رَ كَ لَدُ ، ذَ الْوَ

لَى( لْأَبُ أَوْ ا رِ فَ صْ ةِ الْقَ افَ سَ ونَ مَ لَوْ دُ ، وَ لَةٍ رَ )لِنَقْ افَ ( سَ )أَوْ
ةِ لَحَ صْ ةً لِمَ ايَ عَ رِ بِ وَ ا لِلنَّسَ ظً فْ رُ حِ افِ سَ وَ الْمُ إِنْ كَانَ هُ ، وَ بِهِ

ا )إنْ لَمْ ذَ هِ هَ لَيْ اقِ عَ لْإِنْفَ ولَةِ ا هُ سُ لِيمِ وَ عْ التَّ ، وَ يبِ أْدِ التَّ
ي ا أَوْ فِ مَ يهِ نْ كَانَ فِ إِ هِ فَ يقِ رِ هِ أَوْ طَ دِ صِ قْ ي مَ ( فِ فٌ وْ نْ خَ كُ يَ

لَى..” انتهى من “أسنى يمُ أَوْ قِ الْمُ ا فَ هَ وِ نَحْ ةٍ وَ ارَ غَ فٌ كَ وْ ا خَ مَ هِ دِ أَحَ
المطالب” )3/451( . وينظر : “البيان شرح المهذب” للعمراني )11/291( .

غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيد انتقال الحضانة إلى الأب بما إذا لم
يقصد الإضرار بنقلته ؛ فإن قصد الإضرار فلا حق له في نقل الحضانة إليه .

ثالثا :
ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من تقييد استحقاق الأم للحضانة بكونها في بلد والد
الطفل ؛ فإذا سافر أحدهما ، كان الأب أحق بها ، ليس بتوقيف من الشارع على ذلك ،

إنما هو بناء على مصلحة الطفل ، والنظر له في كونه مع أبيه .
قال ابن حزم رحمه الله :

نْ لْأُمِّ مِ انَةِ ا ضَ وطِ حَ قُ نَّةٍ بِسُ لَا سُ ، وَ آنٍ رْ أْتِ نَصُّ قُ ” لَمْ يَ
يصٌ صِ تَخْ ، وَ الَ بِهِ نْ قَ مَّ لٌ مِ عٌ بَاطِ رْ وَ شَ هُ لْأَبِ فَ يلِ ا حِ لِ رَ أَجْ

يِ
أْ ا بِالرَّ مَ الِفٌ لَهُ خَ مُ نَا، وَ دْ رَ ي أَوْ نَنِ الَّتِ السُّ آنِ وَ رْ لِلْقُ
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لِيفِ ي تَكْ ا، فِ مَ ارٌ بِهِ رَ إِضْ نِ وَ يْ يرَ غِ رٍ لِلصَّ وءُ نَظَ سُ دِ وَ اسِ الْفَ
ا ذَ هَ ةِ – وَ دَّ الْجَ لْأُمِّ وَ نْ ا الَةِ عَ لْإِزَ ا الِ وَ حَ رْ التَّ لِّ وَ الْحَ

يهِ ” انتهى من “المحلى” )10/146( . كَّ فِ رٌ لَا شَ وْ جَ ، وَ اءَ بِهِ فَ لْمٌ لَا خَ ظُ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ن أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخر، وكان الأب ا إذا تعيَّ ” الولد مطلقً

ا ا، سواء كان ذاكرً ساكنًا في مصر والأمُّ ساكنة في مصرٍ آخر، فالأب أحقُّ به مطلقً
أو أنثى عند عامة العلماء، كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، حتى قالوا:

إنّ الأب إذا أراد سفرَ نُقلةٍ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو أحقُّ به ، لأن كونه
مع الأب أصلح له ، لحفظِ نسبِه وكمالِ تربيته وتعليمه وتأديبه ، وأنه مع الأم

ه ” . انتهى من “جامع المسائل” )4/422( . يع مصلحتُ تَضِ
وبناء على ذلك : فإذا تعينت مصلحة الطفل الشرعية ، في أن يكون مع أحدهما ، وجب ضمه

إلى حضانته ، حتى لو كانت هي الأم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :

ها ] أي : البنت لَ به مصلحتُ صَ مه إذا حَ مناه من الأبوين إنما نقدِّ “” فكلُّ ما قدَّ
ها، فأما مع وجود فسادِ أمرِها مع أحدهما فالآخر أولى به بلا [ ، واندفعت به مفسدتُ

ريب.

مناه ، إنما نقدِّمه بشرط حصول مصلحته وزوالِ حتى الصغير إذا اختار أحدَ أبويه وقدَّ
فتْ إلى لتَ مفسدته، فلو قدرنا أن الأب أقرب لكن لا يصونُه والأمُّ تصونُه ، لم يُ

اختيار الصبي ، فإنه ضعيف العقل ، قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ، ويكون
ار ، وتركُ ما ينفعه من العلم والدين والأدب ه الفجور ومعاشرة الفجّ الصبي قصدُ

صلِحه ه ويُ ودُ ذُ ل له معه ما يهواه ، والآخر يَ والصناعة ، فيختار من أبويه من يَحصُ
مكَّن ممن يفسد معه حاله. ، ومتى كان كذلك فلا ريبَ أنه لا يُ

ولهذا قال أصحاب الشافعي وأحمد: إنه لا حضانةَ لفاسقٍ ، وكذلك قال الحسن بن حيٍّ ،
مٍ أو عصبةٍ ليس له كفاية ، حِ وقال مالك : كلُّ من له الحضانةُ من أبٍ أو ذاتِ رَ

ن في نفسه فلا حضانةَ له ، والحضانة لمن فيه ذلك وإن ؤمَ ، ولا يُ ه بحرزٍ ولا موضعُ
ه . ع ولدَ ضيِّ بَّ والدٍ يُ ر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، فرُ نظَ د ، ويُ بَعُ

وكذلك قالوا -وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في “خلافه”-: إنما يكون التخييرُ بين أبوين
علَم أنه لا ضررَ عليه من كونه عند واحدٍ منهما، فأما من لا يقوم مأمونَين عليه، يُ

خليه للعب ، فلا يثبت التخيير في حقه. ه ويُ بأمرِ
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روهم بالصلاة لسبع، واضربوهم لَّمَ – قال: “مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ والنبي – صَ
قوا بينهم في المضاجع” ؛ فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك، رِّ ، وفَ عليها لعشرٍ

والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع
لله ورسوله في تربيته، والآخر عاصٍ الله ورسوله.

طيع الله فيه ، بل يجب إذا كان أحد عصي اللهَ فيه على من يُ م من يَ قدَّ فلا يُ
م الله ورسولُه ، والآخر الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسولُه ، ويترك ما حرَّ

مَ من يفعل الواجبَ ولو اختار دِّ لا يفعل معه الواجب ، أو يفعل معه الحرام قُ
. الصبيُّ غيرَ ه، بل ذلك العاصي لا ولايةَ له عليه بحالٍ

ه عن ع يدُ رفَ ا أن يُ بل كلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولايةَ له ، بل إمّ
ضمَّ إليه من يقوم معه بالواجب . ا أن يُ قام من يفعل الواجب ؛ وإمَّ الولاية ويُ

ه ، ومع حصوله ل طاعةُ الله ورسوله لاحقُ فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يَحصُ
ا. لُ قطعً م الأوَّ دِّ ل له قُ عند الآخر لا يَحصُ

ل بالرحم والنكاح والولاء ، وإن كان الوارث وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصُ
ا ، بل هو من جنس الولاية ، ولاية النكاح والمال ، التي لابدَّ فيها ا وعاجزً حاضرً

من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان .
ة أمها ، لا تَعمل ها عند ضرَّ ةٍ ، وهو يتركُ رَّ ج بضَ ر أن الأب تَزوَّ دِّ وإذا قُ

ها ولا ها تَعملُ مصلحتَ ر في مصلحتها ، وأمُّ صِّ قَ يها أو تُ ؤذِ ها ، بل تُ مصلحتَ
ر أن التخيير مشروع وأنها اختارت دِّ ا ، ولو قُ تُؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعً

، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ الأمَّ
ا ، علَم أن الشارع ليس له نصٌّ عام على تقديم أحد الأبوين مطلقً ومما ينبغي أن يُ

ا، هما مطلقً ا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدُ ولا تخيير أحد الأبوين مطلقً
رِّ العادل م من يكون كذلك على البَ قدَّ بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يُ

المحسن القائمِ بالواجب” انتهى من “جامع المسائل” )3/420-421( . وينظر : الفروع”
لابن مفلح )9/345( ، “زاد المعاد لابن القيم” )5/424( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم ، أو أن الوالد

سيضر بالولد، فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الأب ؛ لأن وجود الطفل مع أمه ،
نظر فيها إلى ما هو يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرها ، والحضانة يُ

أصلح للطفل” .
انتهى من “الشرح الممتع” )13/542( .
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والحاصل :
أن استحقاق الأب لحضانة ابنه مقيد بما إذا لم يقصد المضارة بالطفل أو أمه ، فإذا

قصد المضارة لم يمكن من ذلك ، وتبقى حضانته لأمه ؛ وهكذا إذا لم يقصد المضارة ، لكن
كانت مصلحة الطفل الشرعية في بقائه مع أمه ، بقي معها .

والله أعلم
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